المحاضرة  الثانية  عشرة
التعارض

تكلم الشيخ  حفظه الله في هذا الباب عن النقاط التالية:-

1- تعارض الأدلة معناه تقابل  الدليلين على سبيل الممانعة أي  احد الأدلة  يدل على خلاف  ما يدل  عليه الآخر 

2- قد يكون التعارض كليا  أو جزئيا  - إذا لم  يمكن الجمع  بين الدليلين فيكون التعارض كليا وإذا كان التعارض من وجه دون وجه  - تعارض جزئي
3- كتاب الله سالم من الإخنلاف  والاضطراب والتناقض لأنه  تنزيل من حكيم حميد ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء 82
4- أحاديث  النبي الصحيحة مبرأة من  التناقض والاختلاف لأنها وحى مثل القران 
5- إجماع الأمة  لا يمكن أن يتناقض أبدا
6- القياس الصحيح لا يتناقض أبدا
7- أدلة الشرع كما  أنها لا تتناقض في  نفسها فهي لا تتناقض مع بعضها ( متفقة لاتختلف –متلازمة لاتفترق )
8- لاتعارض بين الأدلة الشرعية والعقل ( العقل الصريح موافق للنقل الصحيح )
9- نتيجة لكل ما سبق فالتعارض هو ما يظهر للمجتهد لا  لأن  الأدلة متعارضة
10- إذا ظهر تعارض بين دليلين فأحدهما لا شك باطل لأنه  غير صريح غير صحيح أو  منسوخ
11- لا تعارض بين قطعيين  -لا يقول ذلك  عاقل 
12- لاتعارض بين قطعي وظني فالظني الذي لا يستند إلى دليل إنما هو لغو والعمل يكون بالقطع ( الظن لايرفع اليقين)
13- التعارض يمكن أن يقع بين دليلين ظنيين
14- العمل  عند ظهور التعارض
1- نحاول  الجمع بينهما ( حمل العام على الخاص  - حمل المطلق على المقيد )

2- نحاول اكتشاف التواريخ فيكون المتأخر هو الناسخ 
3- إذا لم نستطع الجمع نرجح – وهذا هو المبحث القادم   
4- لم يمكن الترجيح نتوقف ونبحث عد دليل آخر (مثل إجماع  أو دليل آخر )
15- الواجب درء ودفع التعارض بين أدلة الشرع ما  أمكن بالوسائل الآتية 

1- التثبت في صحة الدليل وثبوته وصحة الإجماع -0 وصحة القياس

2- تتبع الأدلة واستقرائها والنظر إليها مجتمعة –لأن  النظر إلى بعضها دون البعض هو الذي يحدث التعارض  مثل  ( القران  - السنة – العرف – دلالة الألفاظ – القراءات المتواترة – فهم النص – سياق النص – عمومه وخصوصه حقيقه ومجازه  وهكذا كل ذلك يساعد  على إزالة  كثير من الإشكالات 
الراجح  :-

مما سبق يتبين أن  التعارض ظاهري – بالنسبة للمجتهد  وليس بتعارض  حقيقي ويشترط لذلك التعارض أن  يكون الدليلان في قوة واحدة ( آيتين من القران ) ( حديثين من أحاديث الآحاد )

                                          المبحث الثالث
الترجيح

يقول الشيخ حفظه الله 

1- الترجيح معناه تقوية أحد  الدليلين على الآخر 

2- الترجيح يكون بين الأدلة الظنية فقط 
3- لا يصار إلى الترجيح إلا بعد محاولة الجمع بينهما فالجمع مقدم على الترجيح – إذا  امتنع  الجمع وجب الترجيح 
4- لا يجوز الترجيح بدون دليل – ففعل ذلك نوع من  الهوى -  والهوى  يهوى  بصاحبه
5- العمل بالراجح متعين
6- عمل المجتهد بالظن الراجح ليس من باب العمل بالظن بل هو عمل بالعلم 
7- أوجه الترجيح كثيرة 
-نرجح النص على الظاهر – بعد أن  بين الله المحرمات من النساء قال ( وأحل لكم  ماوراء ذلكم ) النساء 24

ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع  زوجات  من غير المحرمات من النساء   لكن يعارضه نص وهو ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) نص فى تحريم ما زاد  عن الأربعة – فيحرم التزوج بأكثر من أربع زوجات 

· نرجح المفسر على النص قول النبي ( المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) نص في إيجاب الوضوء للمستحاضة ق كل صلاة وهو المقصود أصالة من  سياق  الحديث لكن يحتمل التأويل  قال النبي ( المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ) ولو صلت عدة صلوات فعليها  وضوء  واحد وليس كل صلاة تتوضأ فالثاني لا يحتمل التأويل  فيصير  راجحا
· فالمحكم يقدم على الظاهر والنص  والمفسر   قال تعالى (واحل لكم ما وراء ذلكم ) نص في إباحة النكاح بغير المحرمات المذكورات قبله فيشمل بالعموم إباحة الزواج بزوجات النبي   لكن النص المحكم ( وماكان لكم أن تؤذوا  رسول الله ولا  أن  تنكحوا أزواجه من بعده أبدا  ) الأحزاب  53  نص محكم  فيقدم
· نرجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض (يا أيها الذين   امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا  مضاعفة ) يعارضه ( وإن  تبتم  فلكم رؤوس  أموالكم  لاتظلمون  ولا تظلمون ) البقرة 279 
· الأول لاتأكلوا الربا  أضعافا  - والثاني  تحرم كثيره  وقليله -  فنقدم الثانية على الأولى 
· إذا اختلفت الأدلة في القوة فالترجيح يجرى بناء على قوة الدليل 
· 1- يرجح القران والسنة على القياس 
· 2- يرجح الإجماع على القياس 
· 3- يرجح الحديث المتواتر على حديث الآحاد 
· 4- إذا تعارض قياسان نعمل بالأقوى
· المبحث  الرابع
· ترتيب الأدلة
· يقول الشيخ  حفظه الله 
· 1- المراد بالترتيب جعل كل  دليل في رتبته  التي يستحقها  
· 2- الأدلة الشرعية  منها  ماهو متفق عليه وما هو مختلف  فيها -  وقطعية وظنية -  ونقليه وعقلية 
· والأصل أن الأدلة  الشرعية  الأربعة  المتفق  عليها  متفقة  لا تختلف  متلازمة لا تفترق 
· فالجميع  حق 
· الترتيب من  حيث المنزلة والمكانة ومن حيث النظر فيها – القران – السنة – الإجماع – القياس 
· الأدلة المختلف  فيها ترجع  جميعا إلى الأدلة المتفق عليها من حيث  أصلها  والدليل  على ثبوتها 
· أخيرا  ملاحظة لابد  منها – ترتيب الكتاب  على هذا النحو فيه  خلل  فقد  كان من الأولى تأخير هذا الباب  إلى ما بعد دراسة  الأدلة الشرعية – الأحكام التكليفية – والأحكام  الوضعية  - والقواعد  الأصولية  اللغوية  والقواعد الأصولية التشريعية -  لذلك  نراه لم  يأت  بأمثلة  على الترجيح  والترتيب لأنه  سيضطر لذكر  ما لم  يذكره بعد – 
· وبهذا  انتهى  المقرر  في السنة الأولى  والى اللقاء  في السنة الثانية إن  شاء الله  مع  بقية الكتاب  
· بارك الله في الشيخ الجليل مؤلف الكتاب وبارك الله في القائمين  على هذا المعهد  المبارك  وبارك الله  فيكم  جميعا  واسأل الله  العظيم   أن  ينفع بكم   
· وصلى الله  وسلم على نبينا  محمد  وعلى اله  وصحبه  أجمعين
· www.attef.org
